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	أعد هذا المقال  للعرض على ندوة الربع الثالث 1994 لـ PCT’S بعنوان " تحديات الموارد البشرية في الاتصالات: إعادة هندسة الصناعة " وتم الطلب لبحث موضوع " تطوير الموارد البشرية استراتيجية للتحضير لتغيير صناعة الاتصالات".  





	وقد أثبتت التجربة ان التغيير اصبح طريقة الحياة في قطاع الاتصالات. ويجب أن يكون همنا إذا أردنا الاستمرار التكيف مع التغيير - السير مع التغيير.





	وسوف يتم التطرق في هذه المقال إلى المواضيع التالية: 





- 	التركيز على بعض التغييرات والتوجهات التي ستستمر في التأثير على هذا القطاع.


- 	النظر إلى تأثير هذه التوجهات على طبيعة وعمل منظمات الاتصالات.


- 	مناقشة الدلالات التي يمكن أن تنعكس على تطوير الموارد البشرية وأدارتها مستقبلا.





	مع اقترابنا من القرن الحادي والعشرين، ونحن نسير بخطوات سريعة من عالم عرف بالحدود الوطنية إلى عالم بلا حدود .وقد أطلق على ذلك الفن توفلرAlvin Toffler  على ذلك الانتقال من " عصر الصناعة إلى عصر الصناعة المتفوقة : ويقول آخرون انه عصر المعلوماتيه ولكن الغالبية توافق على أن الحدود والحواجز سوف تختفي من خلال عملية الشمولية (العولمة).





	لقد مثلت الحدود الوطنية في عالم ذو حدود وحواجز المرجعية لكافة النشاطات الإنسانية. وقد صنفت النشاطات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على أساس محلي (نشاطات داخل الحدود)، وعالمية (نشاطات تربط بين كيانين أو اكثر تفصلهم الحدود). وتبع قطاع الاتصالات هذا الميثاق. وقد تجزأت نشاطات القطاع بين مقدمي الخدمة المحلية ومقدمي الخدمة الدولية. وفي الواقع فان الاتحاد الدولي للاتصالات ITU تأسس للحاجة لتخطي الحدود ومن اجل وضع المعايير لتخطي حركة الاتصالات بين هذه الحدود.





	وقد أدى ظهور منظمات الاتصالات العالمية الى كسر النموذج القديم، ووضع خطوات إلى تغيرات متعددة القطاعات سوف تقود الإنسانية إلى عصر المعلوماتية.


	يشكل قطاع الاتصالات احد قادة العملية الشمولية ولكنه ليس وحيدا في هذا المجال. فقد حدد كينشي اوهماي Kenichi Ohmae  في كتابة العام بلا حدود، خمسة مراحل في العملية الشمولية وهذه المراحل تطبق بشكل عام على أية مؤسسة بما في ذلك قطاع الاتصالات.





	وهذه المراحل باختصار هي:


المرحلة الأولى:	الشركة المحلية تتجه للسوق الخارجي عبر التعامل مع وكلاء وموزعين 				محليين.


المرحلة الثانية:	تأخذ الشركة هذه المهام بنفسها. 


المرحلة الثالثة:	تبدأ الشركة بالتصنيع والتسويق ... الخ، في السوق الخارجي.


المرحلة الرابعة:	تتحرك الشركة لتأخذ موقعا كاملا. 


المرحلة الخامسة:	تتحلل الشركة من الصبغة الوطنية، وتقدم الخدمة لكافة الزبائن بالتساوي.





	وتقوم العالمية بتحريك المؤسسة بعيدا عن الترهل والبيرقراطيه بطرق متعددة. ففي المراحل الأولى تبقى المؤسسة على التصاق بالطرق القديمة المستخدمة في عمليات التشغيل والقيم والأساليب التي تستخدمها ولكنها تبدأ بتوسيع نشاطاتها خارج الحدود الوطنية لموطنها الأصلي. وعندما تبدأ المكاتب الخارجية بالعمل يصبح من الصعب تطبيق الطرق القديمة في عمل الأشياء. ويبدأ البناء القديم بالانهيار وينتج مكانه وحدة مرنه تعتمد اللامركزية، وتكون المؤسسة مسؤولة عن المهام الاستراتيجية المؤسسية ووضع معايير العمل والإنتاج والعمليات، ويبدأ وصل شبكات المعلومات بالشبكات الكونية. وتبدأ الوحدات المحلية بتنظيم عملياتها لتصبح محلية بشكل كامل من جهة، ومن جهة أخرى، تصبح اكثر تحديدا وتوافقا مع المهمة والمنتج والصورة الخاصة بالمؤسسة.





	ومع مرور الزمن فان المؤسسة تصل للمرحلة الخامسة وتصبح الوحدات قليلة الاتصال مع السلطات التقليدية الموجودة في مقر الشركة الأساسي، بل تتصل اكثر مع الشبكات الفردية الأخرى. وتتشارك المؤسسات الفردية بقيم مشتركة ومعتقدات مشتركة تصبح القوى الموحدة للشبكة العامة. وهذا يرفع أهمية الموارد البشرية والثقافة المؤسسة الى مستويات أعلى ويضعها في قمه الهوية المؤسسية. ولذلك فان العوامل التالية تصبح مهمة للغاية في المرحلة الخامسة.


	كادر بإمكانيات عامة. 


	قيم مؤسسية ومعتقدات مشتركة.


	لغة مشتركة (رسمية وغير رسمية).


	معايير مؤسسية. 


	أنظمة المعلومات والوصول لهذه المعلومات.





	وبالنظر الى قطاع الاتصالات فان مؤسسات الاتصالات العالمية الجديدة تصبح هي البديلة لمؤسسات الاتصالات التي سيطرت في الماضي. وتتميز هذه المؤسسات الجديدة بالحقائق التالية:





المجال العالمي 





	العالم هو ملعبهم. المؤسسات الجديدة تفكر بالشبكات العالمية والخدمات العالمية وقد اصبح ذلك غايتهم المؤسسية.


الخدمات المتعددة 





	تبنى المؤسسات الجديدة على أساس الزبون. ومع وجود أنواع واحتياجات متنوعة للزبائن لا بد وان يكون هنالك خدمات مختلفة. وتحدد احتياجات الزبون متطلبات الخدمة المقدمة لهذه الشركة،  والخدمة تقدم من البداية إلى النهاية. وسوف يتزايد تقديم الخدمة خلال عدة أعوام، مع التمهيد لتقديم خدمات أوسع عبر البنية التحتية الكونية لأنظمة المعلومات أو عبر ما يسمى بطريق المعلومات السريع.





هيكلية الإطار العام 





	في حين كانت منظمات الاتصالات القديمة كبيرة وتحيط بكل الأعمال، فان المؤسسات الجديدة للاتصالات عدلت أمورها بحيث تختص بالمهام الاستراتيجية الأساسية. ويمكن توفير المهام والنشاطات التكتيكية المطلوبة التي لا تتوفر داخليا من خلال عدة ميكانيكيات منها: التشارك والائتلاف والاحتواء. 





	ويتميز هذا الأسلوب بعدة مزايا هي: بقاء المؤسسة صغيرة والتركيز على الاعمال المختصة. وعندما يتغير مجال الأعمال يمكن لهذه المؤسسة احتواء  ذلك عن طريق التحالف وتشكيل مؤسسات جديدة دون الحاجة إلى أحداث تغيرات جوهرية في هيكليتها. تخفيض التكلفة وذلك لعدم الحاجة لإنشاء وحدات جديدة. وهذه العملية عبارة عن تعبئة الثغرات عن طريق إجراء ترتبيات لاستخدام خبرات الشركات الأخرى.





تعدد الجنسية والملكية





	لقد اصبح ليس مدهشا رؤية الشركات الجديدة في الاتصالات تأخذ وضعا عالميا أو متعدد الجنسيات وذلك بفضل الصورة العالمية للأعمال والنشاطات المقدمة. وكما هو الحال بالنسبة للتحالف والاليات الأخرى فان ملكية شركات الاتصالات الجديدة تشمل الأجانب والشركات الأجنبية. وهذا يمكنه تعزيز صورتها وإمكانياتها وكذلك استقطاب الرأسمال اللازم والفرص لتحالفات مستقبلية.





نظام القيم المؤسسية العالمية (العولمة)


 


	لقد كانت القيم في المؤسسة مبينة على  أساس نظام الثقافة الوطنية للبلد الذي يتواجد فيه مقر الشركة: مثلا الشركة التي مقرها اليابان تؤسس على الثقافة المؤسسية اليابانية وتعكس التقاليد الثقافية الاجتماعية في اليابان، وعندما تفتح الشركة  فروعا عالميه لها تحاول إن تحافظ على الثقافة المؤسسية اليابانية. ويذهب التعاون العالمي إلى إخفاء هذه الثقافة الوطنية ويضع ثقافة مؤسسية محايدة.





	ومن الواضح إن المؤسسات الجديدة تسير سريعا إلى المرحلة الخامسة من العالمية وهناك عددا محدودا من الشركات التي وصلت المرحلة الخامسة المكتملة. ولكن كيف تبدو المرحلة الخامسة؟


التركيز على احتياجات الزبون المحلي





	إن المؤسسات العالمية المكتملة تقاد باحتياجات الزبون وليس بتحقيق الفوائد. وإضافة لذلك فان احتياجات الزبون لا تحدد من قبل الإدارة العليا ولكن تحدد من كل موقع. فشركة ماكدونالد التي عرفت ببيع الهمبرجر في كافة إرجاء العالم، الا انها تبيع الشوربه والأرز في جاكارتا، وتبيع السباجيتي في مانيلا، والباربكيو في نيواورليانز. وهذه الإضافات لقائمة الطعام التي تقدمها ماكدونالد هي خاصة لبعض المواقع وقد أضيفت لتلبية رغبات الزبائن.





انحراف الهيكلية من الصلبة إلى الناعمة





	خلال المرحلة الرابعة تعكس المؤسسة في الموقع الجديد التجهيزات والأنظمة ووسائل التشغيل التي ادت إلى النجاح في الموطن الأصلي وهذا ما يقصد به الهيكليات المؤسسية الصلبه. 





	وعندما تصبح الشركة في كامل قدرتها التشغيلية في المرحلة الخامسة فأنها تتطلب إزاحة كاملة. ولا تطبق المؤسسات العالمية ما يعمل في الموطن الأصلي في المواقع الجديدة بالكامل، ولكنها تضع أنظمة مشابهة هناك. وتظهر الخبرة ان هذا الاسلوب يؤدي مع الزمن الى ترك العقلية المطبقة في المقر الرئيسي، مثل التسلسل الهرمي والطرق البيرقراطيه الأخرى التي قد تعيق النجاح خلف الحدود. وتصبح الهيكلية الناعمة المفتاح للنجاح خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية والثقافية المؤسسة.





هيكلية  البلد المحايدة الناعمة 





	أحد المهام الرئيسة للمؤسسة هي تطوير معايير قيم للمؤسسة يمكن استخدامها عالميا وشبكة (إنسانية وإلكترونية) لنشر الهيكلية الناعمة والمحافظة عليها. والهدف هو تطوير كوادر واسعة الإمكانيات قادرة على القيام بالأعمال، ويتحدثون نفس اللغة المؤسسية التي يتحدثها زملائهم عبر العالم. ومن المهم بمكان ان تكون هذه المعايير مبنيه على أسس محايدة وذلك لتجنب الصدمات مع قطاعات  اجتماعية وسياسية وثقافية متواجدة في البيئة المحلية.





	إن عمل الرجل المؤسسي هو استخدام إمكانياته الواسعة ومعرفته للبيئة المحلية وكذلك استخدام المعايير والخبرات المؤسسية المتحصلة والمعلومات لإيجاد هيكليات صلبه في بيئته المحلية والتي ستضمن النجاح وتؤكد الحيوية المؤسسية والديمومة.








تحديد العقلية الخاصة بمقر الشركة


 


	يتبين مما تقدم انه من المنطقي الافتراض إن مركزية المقر الرئيسي في اتخاذ القرارات لا يمكن إن تعيش في المؤسسات العالمية. فالظروف في كل موقع تختلف عن غيرها ومنطق المنافسة معقد والتغييرات سريعة بحيث تصعب أدارتها عن بعد. ولا يجب اعتبار مقر الشركة الرئيسي هو قمة الهرم بل يجب اعتباره وحدة مركزية مسؤولة عن تطوير الخطط المؤسسية والمعايير والخدمات ومورد لتحديد المهام.


الإزاحة في التركيز


 


	يمكن تحديد ثلاثة مستويات في إعداد الكوادر، وهي  تدريب المهام، والتعليم التقليدي (الرسمي)، والتعليم الثقافي. ويركز تدريب المهام على الإجراءات المطلوبة لعمل محدد. امـا التعليم التقليدي فيعزى عادة إلى نظام التعليم العام / الخاص الذي يزود المواطنين بمجموعة من الإمكانيات العامة. وتوجه المستويات العليا لبرامج التعليم التقليدي (الرسمي) لمهارات التحليل وحل المشاكل التي يمكن تطبيقها في حالات غير محددة. ويقدم التعليم الثقافي المعرفة بكيفية التطبيق في بيئة ثقافية محددة (مجتمع أو مؤسسة).





	وقد ركزت الأعمال منذ الحرب العالمية الثانية على المستوى الأول من التدريب وهو الابسط: التدريب على المهام. وقامت المؤسسات بتطوير أنظمة تدريب تقوم بتحديد العمل والمهام المطلوبة بتفصيلات دقيقة وبعدها تقوم بتطوير سلسلة تدريبية للتدريب على هذه المهام. ويتم استثناء أية مهام لا يتطلبها العمل من عملية التدريب. وادى هذا التوجه إلى زيادة الفعالية، الا ان هذه الطريقة الميكانيكية أدت إلى خلق كوادر ذات رد فعل آلي على متطلبات العمل (إنسان آلي).





	وقد حاولت المؤسسات تجنب تقديم برامج التعليم الرسمي لأنها اعتبرت ذلك لا يتوافق مع الهدف وغير فعال وغير مجدي اقتصاديا. وتحاول المؤسسات تعيين الكوادر التي لديها المهارات الذهنية المتخصصة أو تقوم بإرسال الكوادر العاملة لديها الى برامج تعقد خارجيا.





	وتختلف  طرق التعليم الثقافي من بلد الى اخر ففي الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى يترك ذلك للعائلة والمجتمع بشكل عام. وتترك بعض انواع التدريب الثقافي للمدارس وبشكل اقل للمستخدمين انفسهم. اما في المجتمعات الشرقيه فيتم التعليم الثقافي في موقع العمل وكذلك من خلال العائلة.





التأثير على تطوير الموارد البشرية





	لان المؤسسات الجديدة أصبحت عالمية بالكامل فان نظرتها إلى تطوير الموارد البشرية تغيرت من التدريب على المهام إلى التعليم التقليدي (الرسمي) والثقافي ولذلك عدة أسباب.





	لقد اصبح تصغير الحجم هو العامل المسيطر في قطاع الاتصالات وذلك لزيادة المرونة والفعالية. واصبحت العديد من المهام المؤسسية خارجية وخاصة تلك المتعلقة بالنشاطات الموجهة لاداء العمل مثل تركيبات الكوابل.


	


	لذلك فقد ظهرت حاجة إدارية للمؤسسة للقيام بمهام التدريب خارجيا. ويقع على عاتق مؤسسات الاتصالات الجديدة القيام بمهارات اعلى مستوى مثل التصميم وإدارة العطاءات الخارجية.





	ومع الطلب المتنامي لوضع ثقافة مؤسسية قوية ومحددة جيدا فان المؤسسات العالمية عليها تحمل المسئولية عن تحديد المتطلبات الثقافية اللازمة والتحضير للقيام بالتدريب المبني على القيم والمعتقدات. وتزداد أهمية البرامج الثقافية المحددة جيدا عندما تتوسع المؤسسات إلى مواقع جديدة وتقوم بتعيين كوادر جديدة. ومن المهم مراعاة التنوع في المنابت والديانات والجنس لكل موقع من اجل تأسيس مجتمع مؤسسي عالمي حقيقي. والهدف هو إيجاد مواطنين على مستوى عالي من المؤسسية والولاء.





	تعتمد ادوات التحليل المؤسسي الحالي وكذلك أدوات التخطيط في العالم على نظرة مؤسسية مركزية/ هرمية/ وطنية. وهذه الأدوات هي اقتصادية في طبيعتها ولذلك المؤشرات التي تنتج عنها أحادية الاتجاه. 





	مع التحول إلى التركيز على احتياجات الزبون والعالمية في التركيبة المؤسسية ظهرت  حاجة متزايدة لتضمين تخطيط اجتماعي وبيئي وتوفير أدوات تحليل لها، على إن يكون الكادر في كل موقع قادرات على استخدام هذه  الأدوات. 





	يجب ربط الوحدات المتشرة في المؤسسات العالمية عبر العالم موضوعيا وهيكليا. وافضل وسيلة للقيام بذلك في عالم المعلوماتيه هي بالمعلومات. ويجب ربط هذه الوحدات مع شبكات المعلومات، وبهذا تصبح المعلومات هي الرابط الموضوعي بينها. وكل موقع يتحمل المسؤولية لاستخدام وتقديم المعلومات. ويجب تدريب كافة الأعضاء كأخصائي معلومات كواحدة من واجباتهم الأساسية.





	ويجب توفير وسائل التعليم الحديثة وخاصة تلك التي تخدم مجموعة من الخدمات (والبيئة التحتية للمعلومات الشاملة). وهناك بعض مؤسسات اتصالات جديدة يتوفر لديها أدوات تدريب شاملة. ومن هذه الأدوات ما يلي:





	الإلكترونيات. 


	التبادل النشط باستخدام الذكاء الصناعي.


	الوسائط متعددة الأغراض.


	الوسائل المتوفرة عن بعد.


	السير الذاتي والانفرادية.


 


	كما هو الحال بالنسبة للنشاطات المؤسسية العالمية، فانه يجب تحديث النشاطات الذاتية. وإحدى هذه الطرق لعمل ذلك تغيير التدريب المؤسسي إلى مهام روتينية وهياكل. فمثلا يمكن إضافة التدريب على أساس تحليل المهام إلى التعليمات المؤسسية الروتينية لأغراض التحليل المالي. وعند الحاجة لتحليل مالي فان المدير يتعلم ويستخدم النموذج الجديد بدل استخدامه القديم. ويمكن لبعض الأنظمة الافتراضية في المستقبل إن تجمع كافة الوحدات المؤسسية التي يمكن الوصول إليها بطريقة إلكترونية، الآمر الذي يعزز الترابط بين الشبكات الإنسانية او الشبكات المعلوماتيه.





المفاهيم الضمنية لادارة الموارد البشرية 





	كما ذكر سابقا فان التعاون المؤسسي سيكون بإمكانه استئجار الخبرات المحلية بفعالية افضل من استيراد الكوادر الأجنبية الى الموقع الجديد. وهذا يتطلب تطوير معايير التعيين بحيث تعكس ليس فقط المتطلبات والإمكانيات المهنية، ولكن أيضا القيم والمعتقدات المحلية (الخلفيات الثقافية) والتي تتناسب وتسمح بالانتقال إلى الثقافة المؤسسية.





	ستكون المؤسسة العالمية  اكثر اهتماما بالعموميات وليس بالخصوصيات. وسيكون الإبداع والنظرة الثاقبة للمدراء مع المقدرة على التخطيط الجيد ومهارات التحليل وحل المشاكل وكذلك سرعة التأقلم (التعليم السريع) تشكل أهم الأمور المطلوبة. ويتم توزين الخواص الشخصية في مرحلة عملية التعيين. وعلى كل مؤسسة تطوير سجل اداء شخصي للكوادر العاملة لديها والتي تعكس الثقافة المؤسسية المطلوبة. ويجب رعاية كافة الكوادر اجتماعيا حيث ان المواضيع الاجتماعية والبيئية سيكون لها تأثير اكبر على النشاطات المؤسسية.





	وتظهر الحاجة الى سياسات مؤسسية اكثر مرونه بالنسبة للعلاقات بين الموظفين مما يساعد في تقليل الفروقات بين التقاليد المحلية والقيم. وقد واجهت مؤسسة ديزني  هذا الموضوع عند افتتاحها ديزني اوروبا في فرنسا. حيث ان ديزني تتبع سياسة عدم السماح بالشعر الطويل لمستخدميها . الا ان ذلك لم يكن مقبولا للاتحادات الفرنسية حيث اعتبرت ذلك تعديا على الحقوق الشخصية ولذلك كان لا بد من تغيير هذه السياسة.





	ويتوفر لدى العديد من المؤسسات الناجحة في هذه الأيام سياسة واضحة او ضمنية للتوظيف طويل المدى. فالموظف ذو السلوك والإنتاجية الجيدة يتوقع بقاءه في عمله حتى التقاعد. وعندما تتحرك المؤسسات نحو العالمية فان موضع التوظيف طويل المدى اصبح غير مجدي. حيث تحتاج المؤسسات العالمية في مجال الاتصالات الى الحرية وتغيير كوادرها للتكيف مع التغيرات في السوق والمحافظة على حجم المؤسسة بما يضمن لها المنافسة.





	وهناك توجه نحو استبدال سياسة التوظيف طويلة المدى بحيث تحل محلها سياسة طويلة المدى للتوظيف. وتعني هذه السياسة الجديدة بانه ما دام الموظف مستمر في عمل مشاركات واضحة فانه سيحافظ على عمله. وعندما تقوم المؤسسة بالتكيف وتعديل مهمتها لتلبية احتياجات التغير في السوق، فان هذا الموظف سوف يعطي الفرصة(عمل جديد، وتدريب جديد... الخ) لتحمل المسؤوليات الجديدة.





	ان عدم التوافق بين الاحتياجات المؤسسية وإمكانيات المستخدمين سوف تعطى سمعة غير جيدة للمؤسسة. فإذا كان المستخدم مرن ويستطيع الاستفادة من فرص العمل المقدمة من المؤسسة، وبقي عدم توافق كبير موجود فعليه ترك العمل والعمل خارج المؤسسة. وتجبر هذه السياسة المستخدم على ان يكون اكثر نشاطا في إيجاد الوسائل والمكان المناسب له للمشاركة. 





	تعتمد الشمولية علينا. وهناك وقائع وإثباتات كل يوم تشهد على حدوث تغيرات مثل:





	تفكك الاتحاد السوفيتي. 


	شبكات التلفزه العالمية. 


	مباحثات التعرفة والتجاره الخارجية (الجات).


	حجم شبكة انترنت. 





	والاتصالات هي المفصل في هذه التغيرات. وتقدم التقنيات الحديثة  الفرص للتغيير ولكن الناس هم الذين يملون شروط هذا التغيير.





	تركز البيئة التنافسية الجديدة  الأنظار على مجموعة واحدة من الناس، وهم الزبائن (واحتياجاتهم). ويعيد هذا بدوره توجيه الاهتمامات المؤسسية الى مجموعة أخرى من الناس، وهم الموظفين. هذه النظره الى الناس لا تستخدم عيون الماضي الالية ولكن عيون المستقبل الإنسانية. 





	ومؤسسات الاتصالات الجديدة الناجحة في العالم غير المحدود ستكون تلك التي تتميز بالإبداعية والتنوع والمهارة في مواردها البشرية.





 ويمكن تحقيق ذلك فقط من خلال استراتيجية مخططة جيدا لتطوير وادارة الموارد البشرية. ونأمل ان يكون هذا النقاش قد ساهم بتقديم بعض الأفكار لإيجاد هذه الاستراتيجية.
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